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المفاتيح:

غيــر  الموجــودات  الخارجيــة-  الاســتثمارات  عقاريــة-  ممتلــكات  الاســتثمارات- 
المتداولــة- نيــة المتاجــرة- الاقتنــاء- الاتجــار- النيــة الجازمــة- المتاجــرة بالأمــوال- حســم 

مكلــف. الزكــوي-  الوعــاء  الاســتثمارات- 

)IR-2021-18( القرار رقم

 )Z-1880-2018( الصادر في الاستئناف رقم

الملخص: 

اعتــراض الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الزكويــة الضريبيــة 
ــدي الاســتثمارات فــي  ــاض رقــم )36( لعــام 1436هـــ فــي شــأن بن ــة بالري ــة الثاني الابتدائي
ممتلــكات عقاريــة والاســتثمارات الخارجيــة، وحيــث ثبــت للدائــرة أن تلــك الاســتثمارات 
نيــة  وجــود  عــدم  إلــى  الدائــرة  المتداولــة فخلصــت  غيــر  الموجــودات  مصنفــة ضمــن 
المتاجــرة فــي تلــك الاســتثمارات حيــن اقتنائهــا، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أوردتــه الهيئــة مــن 
أن المكلــف قــد تخلــص مــن تلــك الاســتثمارات فــي الســنة اللاحقــة، وأن ذلــك يعــد قرينــة 
ــاء  ــرددت بيــن الاقتن علــى أن النيــة هــي المتاجــرة، وحيــث إنــه مــن المتقــرر أن النيــة إذا ت
وبيــن الاتجــار فترجــح نيــة الاقتنــاء، حيــث إن النيــة الجازمــة للمتاجــرة بتلــك الأمــوال شــرط 
لوجــوب الــزكاة فيهــا، وحيــث إن للدائــرة الأخــذ بأســباب القــرار محــل الاســتئناف فيمــا 
قــرره فــي شــأن البنــد محــل النظــر دون إضافــة عليهــا متــى مــا قــدرت أن تلــك الأســباب 
تغنــي عــن إيــراد أي جديــد، حيــث إن القــرار محــل الطعــن جــاء متفقــاً مــع الأســباب الســائغة 
التــي بنــي عليهــا والكافيــة لحمــل قضائــه؛ إذ تولــت اللجنــة المصــدرة لــه تمحيــص مكمــن 
النــزاع وانتهــت بصــدده إلــى النتيجــة التــي خلصــت إليهــا فــي منطوقــه فــي تقريــر حســم 
تلــك الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف. وحيــث لــم تلحــظ الدائــرة مــا يســتدعي 
ــرة  ــرار الدائ ــك ق ــم تقديمــه أمامهــا، مــؤدي ذل ــب فــي ضــوء مــا ت الاســتدراك أو التعقي

رفــض اســتئناف الهيئــة، وتأييــد مــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي فــي هــذا الشــأن.

المستند:

الــوزاري رقــم  - الفتــوى الشــرعية )19382( وتاريــخ 1418/01/20هـــ، وكذلــك الخطــاب 
1410/12/24هـــ، وتاريــخ   )8676/4(

                    استئناف

لجنة الاستئناف 

ومنازعــات  لمخالفــات  الأولــى  الاســتئنافية  الدائــرة 

الريــاض مدينــة  فــي  الدخــل  ضريبــة 
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الخميــس الموافــق 1442/06/15هـــ، اجتمعــت الدائــرة الاســتئنافية الأولــى 
لمخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل المُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( 
وتاريــخ 1439/12/23هـــ، وذلــك بمقرهــا فــي مدينــة الريــاض، وذلــك للنظــر في الاســتئناف 
ــة  ــى قــرار لجن ــزكاة والدخــل، عل ــة العامــة لل ــخ 1437/01/23هـــ، مــن/ الهيئ المقــدم بتاري
الاعتــراض الزكويــة الضريبيــة الابتدائيــة الثانيــة بالريــاض رقــم )36( لعــام 1436هـــ، الصــادر 
فــي الاعتــراض رقــم )36/23( المقــدم مــن المكلــف/........... فــي مواجهــة الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل، وذلــك بشــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م، والــذي 

قضــى القــرار الابتدائــي فيهــا بمــا يأتــي: 

أولًا: قبــول اعتــراض المكلــف/ .... مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه خــال المــدة النظاميــة 
ومــن ذي صفــة.

ثانيا: وفي الناحية الموضوعية:

أولا: انتهاء الخلاف في بند فرق صافي الأصول الثابتة للحيثيات الواردة في القرار.

ثانيا: انتهاء الخلاف في بند فرق أرباح مدورة للحيثيات الواردة في القرار.

ثالثــا: انتهــاء الخــاف فــي بنــد خدمــات اشــراف فنــي مــن جهــات متعــددة للحيثيــات 
الــواردة فــي القــرار.

رابعــا: رفــض اعتــراض المكلــف علــى بنــد اســتثمارات فــي أوراق ماليــة متاحــة للبيــع 
للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

خامســا: قبــول اعتــراض المكلــف بالأغلبيــة علــى بنــد اســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة، 
للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

سادسا: انتهاء الخلاف في بند خطأ تجميعي للحيثيات الواردة في القرار.

ســابعا: فيمــا يخــص بنــد الاســتثمارات الخارجيــة: رفــض اعتــراض المكلــف علــى القــروض 
وقبولــه بالأغلبيــة علــى الاســتثمارات العقاريــة، للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

ثامنا: انتهاء الخلاف في بند الضريبة المستقطعة، للحيثيات الواردة في القرار.

تاســعا: رفــض اعتــراض المكلــف بالأغلبيــة علــى بنــد احتســاب الــزكاة علــى صافــي الربــح 
المعــدل )الأعلــى( وليــس علــى وعــاء الــزكاة )الأقــل( للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

وحيــث لــم يلــقَ هــذا القــرار قبــولًا لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تقدمــت إلــى الدائرة 
بلائحــة اســتئناف تضمنــت الاعتــراض علــى مــا جــاء فــي القــرار الابتدائــي فــي شــأن بنــدي 

الاســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة والاســتثمارات الخارجيــة ملخصــا فيمــا يأتــي:
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فيمــا يتعلــق ببنــد )اســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة(، ذكــرت الهيئــة أنهــا رفضــت حســم 
اســتثمارات عقاريــة مــن وعــاء الــزكاة لعــام 2008م والبالغــة )28.548.470( مليــون ريــال، 
لأنــه تبيــن لهــا بعــد الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة لعــام 2008م إيضــاح )9(، أن الاســتثمارات 
العقاريــة تتمثــل فــي قيمــة قطعــة أرض تــم إقتناؤهــا مــن قبــل إحــدى الشــركات التابعــة 
لأغــراض تحقيــق عائــد مــن تأجيرهــا أو لتحقيــق مكاســب رأســمالية، كمــا أن هــذا الاســتثمار 
لــم يظهــر بالقوائــم الماليــة لعامــي 2009م، 2010م وأن عبــارة )أو لتحقيــق مكاســب 
رأســمالية( الــواردة بالإيضــاح تفصــح عــن نيــة التجــارة بالبيــع عنــد وجــود ســعر مناســب 
وهــذا دليــل علــى أنهــا ليســت بغــرض الاقتنــاء وأنهــا بغــرض المتاجــرة، ومــن ثــم  فــا 
تحســم مــن الوعــاء الزكــوي، تطبيقــا للفتــوى الشــرعية )19382( وتاريــخ 1418/01/20هـــ، 
وكذلــك الخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( وتاريــخ 1410/12/24هـــ، كمــا أن اللجنــة أوردت 
فــي حيثيــات قرارهــا عبــارة )تبيــن عــدم خلــوص نيــة التجــارة لــدى المكلــف بالنســبة لهــذه 
الاســتثمارات(، دون الاطــاع علــى المســتندات المؤيــدة لاقتنــاء هــذه الاســتثمارات 

لاســتيضاح طبيعتهــا ومدتهــا واطلعــت فقــط علــى الايضــاح رقــم )9( للقوائــم الماليــة.

بحســم  تقــم  لــم  أنهــا  الهيئــة  ذكــرت  الخارجيــة(،  )الاســتثمارات  ببنــد  يتعلــق  وفيمــا 
اســتثمارات عقاريــة حيــث تبيــن أن البنــد عليــه حركــة عــام 2010م بمبلــغ )138.139( ريــال، 
طبقــا لقائمــة التدفــق النقــدي ولهــذا فهــو ليــس مــن عــروض القنيــة التــي تحســم مــن 
وعــاء الــزكاة وإنمــا عــروض تجــارة تجــب فيــه الــزكاة شــرعا تطبيقــا للفتــوى رقــم )19382( 
وتاريــخ 1418/1/20هـــ وكذلــك الخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( وتاريــخ 1410/12/24هـــ، 
وأشــارت الهيئــة إلــى أن القــرار الابتدائــي نــص علــى أنــه: »تبيــن عــدم خلــوص نيــة التجــارة 
لــدى المكلــف بالنســبة لهــذه الاســتثمارات وذلــك باطلاعهــا علــى الايضــاح رقــم )2( مــن 
القوائــم الماليــة«، دون اطــاع اللجنــة علــى ســند اقتنــاء هــذه الاســتثمارات لاســتيضاح 

طبيعتــه ومــدة اقتنائــه.

كمــا قامــت الشــركة المســتأنف ضدهــا، بتقديــم ردهــا علــى لائحــة اســتئناف الهيئــة 
بموجــب مذكــرة رد ملخصــة فيمــا يلــي: فيمــا يتعلــق بردهــا علــى اســتئناف الهيئــة فــي 
بنــد )اســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة(، أفــادت الشــركة المســتأنف ضدهــا بأنهــا قامــت 
ــم  ــداد القوائ ــد إع ــام )2008م( بالاســتثمار فــي شــركة ... بنســبة )36.67%(، وعن خــال ع
تــم تصنيــف الأرض المملوكــة مــن قبــل شــركة ...  الماليــة للشــركة لعــام )2008م(، 
)الشــركة المســتثمر فيهــا( ضمــن بنــد اســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة، ثــم فــي عــام 
)2009م(، قامــت الشــركة بإعــادة تصنيــف بنــد الاســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة ضمــن 
بنــد الاســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة، وذلــك لأغــراض توحيــد القوائــم الماليــة، علمــا 
ــن  ــة للشــركة للســنتين المنتهيتي ــم المالي ــاً فــي القوائ ــزال مدرج ــأن هــذا الاســتثمار لا ي ب
فــي 31 ديســمبر 2009م و2010م والســنوات اللاحقــة، وبنــاء عليــه يؤكــد المكلــف علــى 
أن الاســتثمارات العقاريــة لــم يتــم بيعهــا أو التصــرف فيهــا ولا تــزال مدرجــة فــي القوائــم 
الماليــة المدققــة ضمــن بنــد الاســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة، وليــس كمــا جــاء فــي 
وجهــة نظــر الهيئــة، وبالتالــي فــإن هــذه الاســتثمارات العقاريــة تمثــل اســتثمارات طويلــة 
الأجــل وتــم الاحتفــاظ بهــا كعــروض قنيــة، كمــا أجابــت الشــركة علــى مــا ذكرتــه الهيئــة بــأن 
عبــارة )لتحقيــق مكاســب رأســمالية( الــواردة فــي الإيضــاح رقــم )9( فــي القوائــم الماليــة 
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لعــام 2008م، دليــل علــى نيــة الشــركة بــأن الاســتثمار المذكــور يعــد لغــرض المتاجــرة 
ــواردة فــي الإيضــاح رقــم )9(  ــارة ال ــة بالعب ــاء، وأن استشــهاد الهيئ ــس لغــرض الاقتن ولي
يعتبــر فــي غيــر محلــه، حيــث إنــه وباتبــاع نفــس منطــق الهيئــة، فــي اعتبــار أن عبــارة 
)لتحقيــق مكاســب رأســمالية( هــي افصــاح عــن نيــة الشــركة بــأن الاســتثمار المذكــور يعــد 
لغــرض المتاجــرة، فإنــه فــي حــال قامــت الشــركة ببيــع هــذه الاســتثمارات فإنــه لا يلغــي 
نيــة الشــركة بالاحتفــاظ بالاســتثمارات العقاريــة كعــروض قنيــة، علمــا بأنــه تــم التأكيــد بــأن 
الاســتثمار المذكــور لا يــزال موجــوداً ضمــن بنــد الاســتثمار فــي شــركات زميلــة ولــم يتــم 
بيعــه أو التصــرف فيــه. وفيمــا يتعلــق بردهــا علــى اســتئناف الهيئــة فــي بنــد )الاســتثمارات 
ــة أشــارت فــي اســتئنافها بأنهــا  ــأن الهيئ ــت الشــركة المســتأنف ضدهــا ب ــة(، أجاب الخارجي
الخارجيــة  للشــركة  الــزكاة  وعــاء  مــن  العقاريــة  الاســتثمارات  رصيــد  حســم  تقبــل  لــم 
المســتثمر فيهــا لعامــي )2009م( و )2010م( البالــغ )2.691.947( ريــال و )2.553.808( 
ريــال علــى التوالــي، نظــرا لأن البنــد عليــه حركــة خــال عــام )2020م( بمبلــغ )138.139( 
ــاء،  ــى أنهــا ليســت لغــرض الاقتن ــل عل ــة وهــذا دلي ــا لقائمــة التدفقــات النقدي ــال طبق ري
وتطلــب الشــركة تأييــد قــرار اللجنــة الابتدائيــة بقبــول خصــم الاســتثمارات العقاريــة مــن 
وعــاء الــزكاة للشــركة الخارجيــة المســتثمر فيهــا، حيــث ينطبــق علــى هــذا البنــد مــا ينطبــق 
علــى الاســتثمارات العقاريــة المســتأنف عليــه مــن الهيئــة فــي الشــركة التابعــة مــن كونهــا 

ليســت عــروض تجــارة.

ــة،  ــة مذكــرة إلحاقي ــرة مــن الهيئ ــاب المرافعــة، فــورد للدائ ــح ب ــرة فت وحيــث قــررت الدائ
ذكــرت فيهــا الهيئــة فيمــا يتعلــق ببنــد )الاســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة(، أن اللجنــة 
أغفلــت مــا ورد فــي الايضــاح رقــم )9( للقوائــم الماليــة الــذي جــاء فيــه )أو لتحقيــق 
مكاســب رأســمالية(، وأن المكلــف لــم يقــدم مســتندات مؤيــدة تثبــت أن اســتخدام هــذه 
ــن أو  ــل إنشــاء ســكن للموظفي ــة مث ــل لاســتخدام الأصــول الثابت الاســتثمارات هــو مماث
ــر الســكنية   ــار  كالعمائ ــة بغــرض الإيج ــى مشــروعات عقاري ــة للشــركة أو حت ــب إداري مكات
وغيــر ذلــك ممــا يمكــن أن يطلــق عليــه أصــولًا ثابتــة، وذلــك طبقــاً للشــروط الــواردة فــي 
المــادة )الرابعــة( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، البنــد )ثانيــا( التــي نصــت علــى أنــه )يحســم مــن 
ــة وتشــمل مــا يأتي:....ويشــترط  ــي منهــا الفقــرة )1( :الأصــول الثابت الوعــاء الزكــوي الآت
أن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمكلف-مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل 
الملكيــة- وأن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط(، كمــا ذكــرت الهيئــة فيمــا يتعلــق ببنــد 
)الاســتثمارات الخارجيــة(، بأنهــا لا تعلــم مــا هــو الأســاس الــذي بنــت عليــه اللجنــة قراراهــا 
فــي عــدم خلــوص نيــة التجــارة لــدى المكلــف، وتذكــر الهيئــة أن الصحيــح هــو أن هــذه 
الاســتثمارات ليســت لغــرض القنيــة بــل لغــرض التجــارة ويــدل علــى ذلــك حركــة البنــد، 
بالإضافــة إلــى أن المكلــف لــم يقــدم المســتندات الثبوتيــة علــى مــا يدعيــه، وفــي حالــة 
عــدم  اثبــات مــا يدعيــه، فإنــه يحــق للهيئــة عــدم حســمها مــن الوعــاء اســتنادا إلــى نــص 
المــادة )20( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة التــي تنــص علــى أن عــبء الاثبــات يقــع علــى عاتــق  

المكلــف فــي صحــة مــا يــرد فــي إقــراره.

وبعــد الاطــاع علــى المذكــرات الخاصــة بالاســتئناف والــرد عليهــا، وبعــد فحــص مــا احتــواه 
ملــف القضيــة مــن أوراق ومســتندات، تقــرر لــدى الدائــرة أن القضيــة قــد أصبحــت جاهــزة 
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للفصــل وإصــدار القــرار فــي موضوعهــا.

الأسباب: 

الهيئــة  مــن  المقدمــة  الاســتئناف  ولائحــة  القضيــة  مســتندات  بمراجعــة  إنــه  وحيــث 
للشــروط  وفقــاً  شــكلًا  الاســتئناف  نظــر  شــروط  اســتيفاء  للدائــرة  تبيّــن  المســتأنفة 
المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، الأمــر الــذي يكــون 
معــه طلــب الاســتئناف مقبــولًا شــكلًا لتقديمــه مــن ذي صفــة، وخــال المــدة النظاميــة 

المقــررة لإجرائــه. 

فــي  )اســتثمارات  بشــأن  الهيئــة  اســتئناف  فإنــه وبخصــوص  الموضــوع:  حيــث  ومــن 
ممتلــكات عقاريــة(، وبعــد تأمــل الدائــرة فيمــا قــدم مــن اســتئناف حــول هــذا البنــد، 
يتبيــن أن اســتئناف الهيئــة يكمــن فــي طلبهــا عــدم حســم بنــد اســتثمارات فــي ممتلــكات 
عقاريــة مــن الوعــاء الزكــوي كونهــا مــن عــروض التجــارة، بينمــا تــرى الشــركة المســتأنف 
ــرة  ــت للدائ ــث ثب ــزة الحســم. وحي ــة جائ ــروض القني ــك الاســتثمارات مــن ع ــأن تل ضدهــا ب
ــرة إلــى  ــة فتخلــص الدائ ــر المتداول أن تلــك الاســتثمارات مصنفــة ضمــن الموجــودات غي
عــدم وجــود نيــة المتاجــرة فــي تلــك الاســتثمارات حيــن اقتنائهــا، ولا ينــال مــن ذلــك مــا 
أوردتــه الهيئــة مــن أن المكلــف قــد تخلــص مــن تلــك الاســتثمارات فــي الســنة اللاحقــة، 
وأن ذلــك يعــد قرينــة علــى أن النيــة هــي المتاجــرة، وحيــث إنــه مــن المتقــرر أن النيــة إذا 
تــرددت بيــن الاقتنــاء وبيــن الاتجــار فترجــح نيــة الاقتنــاء، حيــث إن النيــة الجازمــة للمتاجــرة 
بتلــك الأمــوال شــرط لوجــوب الــزكاة فيهــا، وحيــث إن للدائــرة الأخــذ بأســباب القــرار محــل 
الاســتئناف فيمــا قــرره فــي شــأن البنــد محــل النظــر دون إضافــة عليهــا متــى مــا قــدرت 
أن تلــك الأســباب تغنــي عــن إيــراد أي جديــد، حيــث إن القــرار محــل الطعــن جــاء متفقــاً مــع 
الأســباب الســائغة التــي بنــي عليهــا والكافيــة لحمــل قضائــه؛ إذ تولــت اللجنــة المصــدرة 
لــه تمحيــص مكمــن النــزاع وانتهــت بصــدده إلــى النتيجــة التــي خلصــت إليهــا فــي منطوقــه 
فــي تقريــر حســم تلــك الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف. وحيــث لم تلحــظ الدائرة 
مــا يســتدعي الاســتدراك أو التعقيــب فــي ضــوء مــا تــم تقديمــه أمامهــا خلصــت الدائــرة 
إلــى تقريــر رفــض اســتئناف الهيئــة، وتأييــد مــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي فــي هــذا الشــأن.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف الهيئــة بشــأن الاســتثمارات العقاريــة المضمنــة فــي بنــد 
ــرة فيمــا قــدم مــن اســتئناف حــول هــذا  ــه بعــد تأمــل الدائ ــة(، فإن )الاســتثمارات الخارجي
ــه اللجنــة فــي تأييــد  البنــد، يتبيــن أن اعتــراض الهيئــة يكمــن فــي الاعتــراض علــى مــا قررت
المكلــف فــي حســم الاســتثمارات الخارجيــة فيمــا يتعلــق بالاســتثمارات العقاريــة، وتطلــب 
عــدم حســم هــذا البنــد مــن الوعــاء الزكــوي كونــه مــن عــروض التجــارة، بينمــا تــرى الشــركة 
المســتأنف ضدهــا، أن تلــك الاســتثمارات مــن عــروض القنيــة جائــزة الحســم، وحيــث ثبــت 
للدائــرة أن تلــك الاســتثمارات مصنفــة ضمــن الموجــودات غيــر المتداولــة فتخلــص الدائــرة 
إلــى عــدم وجــود نيــة المتاجــرة فــي تلــك الاســتثمارات حيــن اقتنائهــا، ولا ينــال مــن ذلــك 
مــا أوردتــه الهيئــة مــن وجــود حركــة علــى تلــك الاســتثمارات بالنقــص فــي الســنة اللاحقــة، 
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وأن ذلــك يعــد قرينــة علــى أن النيــة هــي المتاجــرة، وحيــث إنــه مــن المتقــرر أن النيــة إذا 
تــرددت بيــن الاقتنــاء وبيــن الاتجــار فترجــح نيــة الاقتنــاء، حيــث إن النيــة الجازمــة للمتاجــرة 
بتلــك الأمــوال شــرط لوجــوب الــزكاة فيهــا، وحيــث إن للدائــرة الأخــذ بأســباب القــرار محــل 
الاســتئناف فيمــا قــرره فــي شــأن البنــد محــل النظــر دون إضافــة عليهــا متــى مــا قــدرت 
أن تلــك الأســباب تغنــي عــن إيــراد أي جديــد، حيــث إن القــرار محــل الطعــن جــاء متفقــاً مــع 
الأســباب الســائغة التــي بنــي عليهــا والكافيــة لحمــل قضائــه؛ إذ تولــت اللجنــة المصــدرة 
لــه تمحيــص مكمــن النــزاع وانتهــت بصــدده إلــى النتيجــة التــي خلصــت إليهــا فــي منطوقــه 
فــي تقريــر حســم تلــك الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف. وحيــث لم تلحــظ الدائرة 
مــا يســتدعي الاســتدراك أو التعقيــب فــي ضــوء مــا تــم تقديمــه أمامهــا خلصــت الدائــرة 
إلــى تقريــر رفــض اســتئناف الهيئــة، وتأييــد مــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي فــي هــذا الشــأن.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف شــكلًا مــن مقدمــه/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ضــد قــرار 
ــام 1436هـــ. ــاض رقــم )36( لع ــة بالري ــة الثاني ــة الابتدائي ــة الضريبي ــراض الزكوي ــة الاعت لجن

ثانياً: وفي الموضوع:

- رفــض اســتئناف الهيئــة بشــأن بنــد )اســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة(، وتأييــد القــرار 
الابتدائــي فيمــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة بشــأنه، وفقــاً للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي 

هــذا القــرار.

- رفــض اســتئناف الهيئــة بشــأن بنــد )الاســتثمارات الخارجيــة(، وتأييــد القــرار الابتدائــي 
فيمــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة بشــأنه، وفقــاً للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


